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Abstract :    
   
    this work tends to shade light 
on the Algerian economy through 
a group of principal economic 
indicators, such as: inflation Rate, 
unemployment rate, rate of 
growth and the trade balance. The 
data is collected from IMF and 
ONS sources from 1991-2015, 
and treated statistically and 
econometrically. which coincides 
with the application of the 
economic recovery and support 
growth program. These 
phenomenon’s where specified 
under linear forms and estimated 
by multiple regression techniques 
and used to evaluate the process 
of development programs during 
1991-2015 period, with 
comparison between Algeria 
Morocco, Tunisia, Turkey and 
France. 
 
Keywords: Indicators, 
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  : الملخص
 

الضوء على تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء     

أداء الاقتصاد الكلي الجزائري خلال العقدین 

الماضیین. یتم التركیز على مجموعة من 

المؤشرات والمجمعات الاقتصادیة الكلیة لاسیما 

معدلات التضخم، البطالة، النمو والمیزان 

التجاري. لإنجاز الجانب التطبیقي، استعملنا 

معطیات منشورات الدیوان الوطني للإحصائیات 

لبنك العالمي خلال الفترة الممتدة من سنة وا

، التي میزت بتطبیق برنامج 2015إلى  1991

الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو. كما تم تقدیر 

تطور هذه المؤشرات والمجمعات الاقتصادیة 

الكلیة في الاجلین القصیر والمتوسط، معتمدین 

على أسلوب البساطة في الصیاغة والتقدیر، مع 

نة مع كل من المغرب، تونس، تركیا اجراء مقار 

  وفرنسا.

  

الكلمات المفتاحیة: مؤشرات، الاقتصاد الكلي، 

  تقییم.
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  مقدمة

لم تنكر الكثیر من النظریات الاقتصادیة علاقة الانفاق العام والنمو الاقتصادي، إلا ان 

الأبحاث في هذا المجال لم تتفق على العلاقة الجدلیة بینهما ومن هي التي تسبب الأخرى، 

 من البلدان. حیث ذهب البعض إلى انه لا توجد علاقة مباشرة بین المتغیرین وفي كثیر

إن التحلیل الاقتصادي الكلي هو دراسة لتطور المجمعات الاقتصادیة الكلیة، خاصة إذا 

معدل و البطالة، التضخم  تتعلق الأمر بظواهر أكثر تأثیرا في حیاة البشر، مثلا معدلا

النمو...الخ وإذا أضفنا إلى هذه المؤشرات وضعیة میزان المدفوعات نكون بصدد الحدیث 

یعني أن السیاسة الاقتصادیة الذي ''  Nicholas  1Kaldorربع السحري لــ ''كالدورعن الم

تستهدف عادة هذه المؤشرات لتحقیق التوازن الاقتصادي، لكن تحقیق أحدهما یكون على 

. تهتم الدراسة الاقتصادیة بتفسیر الظواهر الاقتصادیة في كثیر من الحالات حساب الأخر

السیاسة، ولفهم الآلیات  هذه حسین الأداء ، او تحدید أدوات وأهدافالكلیة وتقییم سیاسات ت

التي تتحكم في الاقتصاد، رأى أغلب الاقتصادیون ضرورة اللجوء إلى النماذج القیاسیة 

(بكسر السین) على المتغیرات التابعة  الاقتصادیة الكلیة لمعرفة مدى تأثیر المتغیرات المفسرة

فإنه یجب التركیز  ،افة إلى الاختبارات الإحصائیة والقیاسیة(بفتح السین) إض أو المفسرة

مع  .النظریة الاقتصادیة الكلیة مع النموذج الذي تم صیاغتهمنصوص على مدى تطابق 

 توافقت صیاغةیمكن وضع  ،التطور الكبیر الحاصل في عملیة النمذجة الاحصائیة القیاسیة

على  بسلوكهاالظواهر والتنبؤ هذه ذج لتفسیر من نمو  أكثربالتالي یمكن استعمال  ،مع الواقع

القصیر والمتوسط، حیث أن من بین الفرضیات الأساسیة في مثل هذه  یینالأقل في المد

تطور  الاولى همه بالدرجةیالنماذج هو مدى صلابة أو تغییر الأسعار، فالمستهلك أو المنتج 

  هذا المؤشر.

  الانفاق؟هل فعالیة السیاسة الاقتصادیة مرتبطة بحجم 

  هل یمكن الركون إلى الاحصائیات الرسمیة لتحلیل الوضع الحالي؟

لظواهر الاقتصادیة الكلیة مثل معدل التضخم، لیظهر الاهتمام التي تلیه السلطات العمومیة 

كل یهتم  ،الخ، ففي المجتمع المیزان التجاري ... معدل البطالة، معدل النمو الاقتصادي،

المتقاعدون  منهاتصادیة الكلیة حسب مصلحته وحسب اهتماماته، بظاهرة من الظواهر الاق

یتساءلون دائما عن ارتفاع الأسعار أي المعدل العام للأسعار، حاملي الشهادات الجدد 
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یتساءلون عن السیاسات العمومیة التي تحفز الاستثمار حتى یتمكن هؤلاء من الحصول 

فاع مداخل المستهلكین حتى یرتفع على منصب عمل، أصحاب المؤسسات یتطلعون إلى ارت

الطلب على السلع التي ینتجونها ...وهكذا. اما على المستوى الدولي فینصب الاهتمام 

بمعدلات النمو، مستوى التنمیة، قرارات البنوك المركزیة للتكتلات الاقتصادیة الجهویة 

وسعر الصرف)،  والدولیة كالبنك المركزي الأوروبي (خاصة إذا تعلق الأمر بسعر الفائدة

العجز في المیزان التجاري...الخ. إن كل هذه القضایا والمسائل هي حدیث الساعة لأغلب 

للتكتلات الجهویة والدولیة، وهم الذین یتخذون القرارات الهامة في مجال  قادة الدول  لقاءات

لاقتصاد السیاسة الاقتصادیة، بینما توكل مهمة كیفیة سیرورة الاقتصاد ككل للباحثین في ا

الكلي عن طریق جمع المعطیات الإحصائیة لأكبر عدد من المجمعات الاقتصادیة الكلیة 

قصد محاولة صیاغة التوجهات العامة لهذه المجمعات، لأنه مهما بلغت دقة هذه المعلومات 

وهذه الصیاغة فإنه یبقى عمل الباحثین في مجال التوقعات المستقبلیة یشوبه نوع من 

لتدخل عوامل أخرى لا علاقة لها بهذه المجمعات، تمتد مهمة الباحث في هذا  الارتیاب نظرا

المجال من فهم للظواهر الاقتصادیة الكلیة إلى الصیاغة الجیدة للسیاسات الاقتصادیة مع 

ن إیجاد الحل لمشكلة اقتصادیة كلیة یتولد عنه ظهور مشكلة . إنوع من المرونة والحذر

. في هذا السیاق، یمكن ذكر على الاقتصاد ككل ة أو غیر مباشرةمباشر أخرى تكون لها أثارا 

الذي یؤدي بدوره  إن تخفیض معدل التضخم والضرائب یؤدي إلى عجز في المیزانیة ما یلي

وهكذا، إن كل  إلى إظهار عقبات جدیدة على هذه المؤشرات خاصة بما یتعلق بالتنمیة،

آخر على السیرورة العادیة للاقتصاد ككل، ظاهرة من الظواهر الاقتصادیة تؤثر بشكل او ب

وكل هذه الأحداث والتغیرات تؤدي إلى تدعیم وتقویة النظریة الاقتصادیة، لأن أسس 

الاقتصاد الكلي تبقى ثابتة، الشيء الذي یجب ان یؤخذ بعین الاعتبار هو كیفیة التعامل مع 

  هذه الأسس من اجل الاستجابة لمتطلبات الظروف الآنیة.

  والأدواتة الطریق

التي جاءت في و ن تجربة التنمیة الاقتصادیة في الجزائر التي تمیزت ببرامج إنفاق واسعة إ

ظروف متمیزة سادها مخلفات عدم الاستقرار على المستویات الأمنیة، السیاسیة، الاقتصادیة 

، ، مرت بدون وقفات تقییمیة لا على مستوى البرلمان، لا على مستوى الحكومةوالاجتماعیة

لا على مستوى الهیئات المستقلة الاخرى ولا على مستوى البحث. لقد ساهمت بعض 

  الأبحاث البیداغوجیة بشكل متواضع جدا في إلقاء الضوء على بعض جوانب تلك البرامج، 
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  یمكن التعرض إلى بعضها فیما یلي: 

بیة كانت للإصلاحات الاقتصادیة أثار شبه إیجا ،بالنسبة للمدى القصیر والمتوسط - 1

، نتیجة فیها على مستوى الاستقرار الكلي في كثیر من الدول، التي طبقت

الصعوبات التي كانت تواجهها ومازالت خاصة المشاكل المتعلقة بتمویل المیزانیة 

  العامة للدولة وبعض المشاریع ذات الطابع الاستعجالي. 

 Consensus deن باتفاق واشنط يأدى تطبیق بنود برنامج التعدیل الهیكلي او ما سم

Washington في كثیر من الدول ومنها الجزائر، إلى استقرار مؤقت على المستوى الكلي ،

-تحسن بعض مؤشرات المجمعات الاقتصادیة على حساب الجانب الاقتصاديمع 

انخفاض واستقرار نسبي لمعدل التضخم إلى مستویات مقبولة نوعا ما في  منهاالاجتماعي، 

لعملة الوطنیة مقارنة المعدلات صرف و  نسبي لمعدل البطالة رارالفترات، استقبعض 

  بالعملات الأجنبیة الرئیسیة.

یخص المجمعات الاقتصادیة التي لها أثرا مباشرا  والذي ،بالنسبة للمدى البعید - 2

نذكر على وجه ها نمن بیعلى التركیبة الهیكلیة للاقتصاد على المستوى الكلي، و 

فبالنسبة لهذه المؤشرات  .ومعدل النمو PIB ي الخامالخصوص تطور الناتج المحل

جاءت نتائج الإصلاحات الاقتصادیة عن طریق تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي 

مخیبة لتطلعات الدول المعنیة وعكس ما توقعه خبراء صندوق النقد الدولي، حیث 

توقعت تخمینات هؤلاء الخبراء إلى معدل نمو مقبول ودائم، وفي مقدمتهم 

أرجع هذا الإخفاق في اغلب الدول  .J.Williamson2لاقتصادي الأمریكي ا

المعنیة إلى هشاشة الاقتصادیات المعنیة وإلى توالي الأزمات في الفترة الأخیرة 

خاصة في أمریكا الجنوبیة، بالتالي عوضت النظرة السابقة بتصور جدید مفاده: 

لرخاء لمواجهة أزمة محتملة اتباع سیاسة موازنة تقشفیة حذرة في فترة اضرورة 

 تعتبر - فالتقشف لا یكون في فترة الأزمة بل یكون في فترة الرخاء - مستقبلا

ضروریة ولكن  االإصلاحات المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي شروط

غیر كافیة للوصول إلى معدل نمو مقبول، لابد من نظرة تنمویة شاملة في كل 

  خاصة المولدة للقیمة المضافة. القطاعات ذات بعد استراتیجي و 

فشل اجماع أو تفاهم ''إن النظرة التي أصبحت لدى بعض خبراء صندوق النقد الدولي بعد 

هي نفس النظرة الكینزیة التي لم یأخذ بها هؤلاء الخبراء من قبل، لتزداد بعد ذلك  ''واشنطن
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دولي بواسطة سیاسته وضعیة الدول المعنیة تأزما وتضررا ویتضح جلیا أن صندوق النقد ال

هذه قد انحرف عن مهامه لیغرق كثیر من الدول في أزمات متتالیة كما هو الحال في كثیر 

  من دول أوربا الشرقیة وأمریكا الجنوبیة.

، 1998نلاحظ بالنسبة إلى الجزائر، وعند نهایة آجال تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي سنة 

تحسنت نوعا ما على حساب الجانب  قد قصیرأن مؤشرات الاقتصاد الكلي في المدى ال

یمكن عرض الوضعیة العامة للاقتصاد الوطني عند نهایة برنامج التعدیل  .الاجتماعي

  الهیكلي فیما یلي:

(فترة  وضع أمني صعب زاد في تعقد الأزمة التي مرت بها الجزائر الوضع الأمني:-

 التسعینات).

بالنسبة إلى  بعض الخواص من الدولة إلى هار انتقل احتكا حیث تحریر التجارة الخارجیة -

 والخدمات.الضروریة كثیر من السلع 

ما تعلق بأسعار السلع والخدمات أو أسعار الفائدة والصرف سواء  ،تحریر الأسعار  -

 . )على حساب الفئة الهشة من المجتمع، في غیاب نظام تعویضي تكافليالذي جاء (

أغلب المؤسسات ق العمل أدى إلى غلق وحل : إن عملیة تحریر سو تحریر سوق العمل -

العمومیة الرئیسیة، البعض منها كان یعاني من مشاكل هیكلیة لا یمكن باي حال من 

في مرات عدیدة  الأحوال تغییرها أو تنشیطها رغم تكفل الخزینة العمومیة بمسح دیونها

الأخر ارید له أن  ، والبعضومتوالیة كلف الخزینة العمومیة مئات الملاییر من الدینارات

 .نجاحه یحل لینتقل إلى القطاع الخاص بالرغم من

تشجیع الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في مجالات محدودة دون غیرها من  -

 المجالات المولدة للقیمة المضافة (الاتصالات، النقل البري، انتاج المشروبات الغازیة).

ن الصادرة والمتعلقة بتحریر وخوصصة تحریر القطاع المصرفي: بالرغم من كل القوانی -

 القطاع المصرفي، إلا أن الوضعیة العامة لهذا القطاع لم تتغیر حسب ما كان متوقع.

  مشكلة خدمة المدیونیة الذي كان یمثل قسطا هاما منها. -

انتشار الفساد الاقتصادي والمالي في اغلب المؤسسات العمومیة مما أدى إلى زعزعة  -

 الثقة في المجتمع.

بل  فحسبالأزمة أكثر استفحالا لأن الأمر لم یكن یتعلق بالجانب الاقتصادي  كانت لكن

فظاهرة النهب والسرقة  ة.والسلوكی ةالتربوی ة،الأخلاقی ة،انب الاجتماعیو تعداه إلى الج
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وتعاطي الرشوة أصبحت منتشرة لدى العام والخاص في المؤسسات العمومیة، والكل یأخذ 

هكذا ضاعت هذه  ،حسب الكثیر من وسائل الاعلام موقعه من المال العام حسب

المؤسسات وحلت وأصبحت أطلالا وخرابا ومعها تدحرج اقصاد البلاد إلى المراتب السفلى 

وأصبح یعتمد اعتمادا كلیا على عائدات المحروقات بالنسبة لموارد المیزانیة العامة للدولة، 

، وعلى ما تأتي به الحاویات 3%70لعامة أكثر من تمثل الجبایة البترولیة في المیزانیة ا أین

من وراء البحر بالنسبة لكل ما یحتاجه المجتمع، أصبحت نسبة الاعتماد على السلع 

الواردات التي كانت بعدا  إحلال%. فأین سیاسة 75والخدمات المستوردة أكثر من 

  استراتیجیا لدى الحكومات المتعاقبة؟ 

 -اجتماعي- اقتصادي-الاقتصادیة المعتمدة على نموذج یعود السبب إلى غیاب النظرة 

سنة مضت أي من بدایة التسعینات  عشرینلكثیر من الحكومات المتعاقبة خلال أكثر من 

، وإلى عدم وجود إرادة سیاسیة )2014( إلى أزمة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمیة

  لاستقلالیة الاقتصاد الوطني عن التبعیة الأجنبیة.

الحكومات المتعاقبة منذ بدایة التسعینات لم تتمكن من التكفل بالإصلاحات الاقتصادیة  إن

، معدل تضخم مرتفع(معدل نمو ضعیف، معدل بطالة للتخلف وبقت تدور في حلقة مفرغة 

للإصلاحات وعدم وجود نقاش وتفاهم وطني بین  الإداريهام...) وهذا نتیجة التسییر 

فإذا تطرقنا إلى معدل التضخم مثلا تم تخفیضه خلال  ،ة والمهنیةالحكومة والأطیاف السیاسی

مرحلة تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي لصندوق النقد الدولي ثم عاد للارتفاع مخلفا أثارا سلبیة 

  على المستوى العام للأسعار خاصة تلك المتعلقة بالسلع ذات الاستهلاك الواسع. 

ستوى الحقیقي للقدرة الشرائیة لمختلف شرائح المداخیل تظهر هذه الأثار من خلال تحدید الم

باستعمال الرقم القیاسي لأسعار الاستهلاك أي تحیین القدرة الشرائیة، بالرغم من ان الأرقام 

المقدمة من طرف الدیوان الوطني للإحصائیات لا تعبر بشكل كاف عن التغیر الحقیقي 

م إداریة لا تعبر عن الواقع في كثیر من لمؤشرات الاقتصاد الوطني لاعتمادها على أرقا

  الحالات.

إن برنامج الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو الذي شرع في تطبیقه بعد انتهاء مدة   -

والذي ركز  ،أي ابتداء من بدایة الألفیة الثالثة ،التعدیل الهیكلي لصندوق النقد الدولي

متصاص البطالة والقضاء أساسا على قطاع السكن والهیاكل القاعدیة لم یتمكن من ا

على الفقر (بالنظر إلى الإمكانیات الكبیرة التي صخرت لذلك)، فعوض الاهتمام 



                             مجلة العلوم الإنسانیة                               ...نمذجة تطور بعض المجمعات والمؤشرات  

       319                                                                               2017مارس 

التركیز على بالقطاعات الاستراتیجیة للاقتصاد الوطني المولدة للثروة والنمو والعمل، تم 

عبر سیاسة إلهاء المجتمع من خلال وكالات تشغیل غیر فعالة  شراء السلم الاجتماعي،

  موزعة للمال العام بدون برامج واضحة، وبدون متابعة وتوجیه ومراقبة.و 

غیر مریح  هامناخ الاستثمار فی، و حجم الاستثمار الأجنبي في الجزائر ضعیف جدا -

عدم وجود إرادة مع  نتیجة توجیه ضغوطات أجنبیة ویواجه عراقیل بیروقراطیة رهیبة

 قویة. سیاسیة

%) لإنجاز المشارع 0.4(سعر الفائدة لا یتعدى  یةرفض الاقتراض من البنوك الأجنب -

غرب، والاعتماد على الخزینة العمومیة التي بدورها -الكبرى مثل الطریق السیار شرق

  ،تعتمد على عائدات المحروقات

نظام جبائي غیر مستقر نتیجة الإجراءات البیروقراطیة والرشوة التي أصبحت تنخر  -

 ،كاهل المنظومة الاقتصادیة

ة اقتصادیة غیر مستقرة ومفككة، تكمن في برمجة مشاریع بدون جدوى اقتصادیة سیاس -

 ،معتمدة على الریع البترولي

، مثلا بناء مائة محل في كل بلدیة في حرفي لأوامر فوقیة دون تمحیص وتمییزتطبیق  -

 ومشوهة لمؤسسات الدولة. حیث أغلبها لم تستغل أصبحت خرابا، أماكن غیر ملائمة، 

في عاجز حتى في التحكم في قوة العملة، ناهیك عن معدل سعر الفائدة نظام مصر  -

المرتفع والذي یعتبر كابحا للاستثمار، لعدم وجود آلیات اقتصادیة حقیقیة لتحدید هذا 

المعدل، مثلا عدم وجود علاقة بین سعر الفائدة ومعدل التضخم، فكلما انخفض معدل 

هذا الأخیر یحدد إداریا ولا علاقة له بهذه التضخم انخفض معدل سعر الفائدة، غیر أن 

 المحددات الاقتصادیة.  

دفع أجور بدون مقابل انتاجي في المؤسسات العمومیة، والذي بدوره یؤدي إلى استفحال  -

 ظاهرة التضخم.

 هامة لمختلف القطاعات بدون متابعة. وتحویلات دفع اعانات -

ف التسعینات بدون نتیجة ( بلغ فلسة منذ منتصمتطهیر متكرر للمؤسسات العمومیة ال -

 ).4م1998ملیار د.ج سنة  1200الغلاف المالي لهذا التطهیر 

% من 50عدم وجود آلیات فعالة لاحتواء القطاع الموازي، والذي یسیطر على أكثر من  -

 حسب اغلب تقاریر الهیئات العمومیة او الخاصة. النشاط الاقتصادي
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 المستوردة نتیجة سیطرة المال الفاسد علیها، حیث  عدم التحكم في الأسعار الفعلیة للسلع -

یظهر ذلك جلیا من خلال تضخیم فواتر السلع والخدمات المستوردة، وصل في كثیر من  -

إضافة إلى استراد مواد ومنتجات متوفرة محلیا إلا الضعف.  أكثر من الحالات إلى

   لغرض تحویل العملة إلى الخارج.

الهام المخصص لهذه البرامج كان بوسعه وضع قاعدة  من المفروض ان الغلاف المالي

إن الثروة الحقیقیة . لا تتأثر بتقلبات أسعار المحروقات أساسها التصنیع اقتصادیة صلبة

  مخزون رأس مال.مخزون النقود إلى  تكمن في تحویل

إن مؤشرات الاقتصاد الكلي أصبحت رهینة تقلبات أسعار المحروقات(قدر احتیاطي الصرف 

استراد لسلع استهلاكیة وخدمات إذا بقي سعر  قیمة سنوات 4إلى  3 من 2015بدایة في 

$)، بالتالي أصبح مصیر الاقتصاد الوطني مرتبط كله بالتقلبات في  70النفط أقل من 

الأسواق العالمیة، كما تبینه التصریحات المتناقضة للمؤسسات المالیة العالمیة، فالمدیر العام 

دولي یصرح بأن السیاسات الاقتصادیة الكلیة الحذرة المتبعة من طرف للصندوق النقد ال

الجزائر مكنتها من وضعیة مالیة مریحة(نتیجة ارتفاع أسعار النفط) وفي نفس الوقت ترتب 

  تونس والمغرب.  كل من في المراتب بعد المائة بعد في كثیر من المجالات الجزائر

بلغ نسبة كبیرة من أهدافه، غیر أن امج البرنإن تحسن هذه المؤشرات یدل على أن 

یشوبها نوع من الغموض والارتیاب ولا یمكن أن تعطي فكرة حقیقیة  المستخدمةالاحصائیات 

عن سیرورة الاقتصاد ككل، ویصعب قیاس الأداء الاقتصادي ونجاعته، بالتالي یتم الحصول 

غلب الحالات، كما هو ما تنص علیه النظریة الاقتصادیة في أ تتوافق مععلى نتائج لا 

الحال بالنسبة للدول التي تسیر في طریق النمو، لعدم وجود هیئات مختصة مستقلة تقوم 

ت كما هو الحال بالنسبة للمعهد الوطني للإحصائیا- بدراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي

نظرا لاستعماله  الواقعفاغلب تنبؤاته تكون قریبة من  -والدراسات الاقتصادیة في فرنسا

یجب إجراء إصلاح شامل لهذا  ONSفمن اجل تحسین أداء د.و.إ  موثوقة،معطیات 

تساهم في جمع وتدوین معطیات شفافة تشارك في الدیوان على ان تكون له استقلالیة حقیقیة 

  البحث العلمي واتخاذ القرار.

  :النتائج

نادرا، وإن كان هناك  ثراء إلایتم هذا الإ لا(وإثرائه عند تقدیم قانون المالیة والمیزانیة لمناقشته 

ممثل  ، فإن) من طرف الهیئة التشریعیةتتمسك بمقترحهاراي او فكرة صائبة فإن الحكومة 
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المؤشرات المذكورة على شرح وتفسیر تطور أهم  ه(وزیر المالیة) یركز في تقدیمالحكومة 

لمالیة . إن هذه المؤشرات تكتسي أهمیة خاصة لدى الحكومة ولدى المؤسسات اسابقا

ركز على مدى تطور هذه المؤشرات لمعرفة وضعیة الاقتصاد ت يوالاقتصادیة الدولیة، فه

 .الوطني

المجمعات والمؤشرات الاقتصادیة الكلیة نتطرق إلى بعض الاحصائیات  هذهلتوضیح تطور 

فرنسا ، لنلقي نظرة على تطورها تركیا و  الخاصة بها في كل من الجزائر، تونس، المغرب،

اختلافها أو تقاربها، ومن أجل تقدیم صورة لهذه المجمعات والمؤشرات استعملنا ومدى 

بغرض  2014إلى 2006من سنة معطیات الدیوان الوطني للإحصائیات والبنك الدولي 

  المقارنة.

 تطور معدل التضخم:   -1

 5 سرعة تغیر الأسعار وهو عبارة عن الرقم القیاسي للأسعار لـ لاسبیر هذا المعدل یقیس

الدول الأقل تطورا) لأنه یعتمد على ترجیحات السلع  وفي بعضفي فرنسا  (یستعمل

لسنة الأساس أي أنه لا یأخذ بعین الاعتبار التطورات الحاصلة في هذه  6والخدمات

 التضخم أسباب تقسیم هو معروف یمكن الأساس، وكماترجیحات بین سنة الدراسة وسنة ال

 .مؤسساتیة وأسباب هیكلیة أسباب مالیة، أسباب یة،نقد إل عدة أسباب من بینها أسباب

  . هذه البلدان): تطور معدل التضخم في 1الجدول رقم(

             السنة  

  البلد

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

  2.9  3.3  8.9  4.5  3.9  5.7  4.9  3.7  2.3  الجزائر

  4.9  5.8  5.1  3.5  4.4  3.5  4.9  3.4  4.5  تونس

  0.4  1.9  1.3  0.9  1.0  1.0  3.7  2.0  3.3  المغرب

  0.5  0.9  2.0  2.1  1.5  0.1  2.8  1.5  1.7  فرنسا

  8.9  7.5  8.9  6.5  8.6  6.3  10.4  8.8  9.6  تركیا

 المصدر:

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BN.CAB.XOKA.CD2/03/2016  

رقام المقدمة من طرف الهیئات الرسمیة إن الواقع المعاش یختلف بشكل كبیر عن النتائج والأ

خاصة في الجزائر، نظرا لاعتماد هذه الهیئات على سلة من السلع والخدمات بأسعار إداریة 

أسعار الكراء، فالدیوان الوطني للإحصائیات یعتمد على الأسعار المطبقة في القطاع  منها

ن معدل التضخم لا یتغیر بشكل العام( دیوان الترقیة والتسییر العقاري)، وبالتالي نلاحظ أ
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وهذا  2013مقارنة بسنة  2014كبیر من سنة إلى أخرى بل یتناقص خاصة في سنة 

ضرب من الخیال، إن كل المؤشرات تدل على أن الارتفاع الكبیر في الأسعار الناتج عن 

 انخفاض أو انهیار قیمة الدینار أدى إلى إضعاف القدرة الشرائیة خاصة للفئات الهشة من

المجتمع. إن الارتفاع الكبیر لمعدل التضخم لا یتم إلا في حالة الحروب والأزمات 

الاقتصادیة والاجتماعیة الحادة، وإذا اخذنا كمثال الاقتصاد الأمریكي (كمثال فقط لیس 

العالمیتین للمقارنة) نلاحظ أن الارتفاع الحاد في معدل التضخم لم یتم إلا في الحربین 

حرب  فيو ، الصدمة البترولیة الأولى والثانیة 11/09/2001)، في أحداث(الأولى والثانیة

  %.       3إلى  2كوریا، ماعدا ذلك فإن معدل التضخم لا یتجاوز نسبة 

) متوسط( الوسط الهندسي) لمعدلات التضخم 2014- 2006شهدت الفترة (بالنسبة للجزائر، 

كبیرة نوعا ما مقارنة مع بقیة  % وهي قیمة6.6%، وبمدى عام مساویا إلى 4.137قدر بـ 

الدول قید الدراسة، یعكس تذبذب النمو وعدم الاستقرار الاقتصادي، فیما شهدت دول الجوار 

% في كل من تونس 3استقرارا في الفترة نفسها حیث لم یتعد المدى العام لمعدلات التضخم 

یا)، في حین % وهو مرتفع نسب4.1%) وتركیا (2.7%) وفرنسا (2.9%) والمغرب (2.4(

%) ومثالیا 4.373كانت متوسط معدلات التضخم للفترة نفسها مماثلا للجزائر في تونس (

%) في حین كان مرتفعا في تركیا 1.407%) والمغرب (1.081في كل فرنسا (

)8.284.(% 

ن معدل التضخم في الجزائر تفسره عدة متغیرات مستقلة بنسب ا :تقدیر مؤشر التضخم

باستعمال نماذج انحداریة متعددة ونظرا للمشاكل القیاسیة أي  التقدیر. بعد اجراء متفاوتة

الاخلال بإحدى فرضیات طریقة المربعات الصغرى (التعدد الخطي، الارتباط الذاتي 

  للأخطاء، عدم تجانس تباین الخطأ، ...الخ) تم قبول النموذج الانحداري التالي:

1648;99.0;27.1;44

)00014.0()0006.0(

0004.0002.0

)00022.0()07.0()2.0()075.4()00003.0()1.5(

0005.096.01.125.1Im3.12.19inf
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  القیم ما بین قوسین في النموذج تمثل الانحرافات المعیاریة للمعلمات المقدرة. ملاحظة:

  سنة ذلك  44فترة الدراسة على مدى تتراوح . %5كل المعلمات لها معنویة عند مستوي 
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لوجود عدد كبیر من المتغیرات المستقلة، ففي بدایة التقدیر كان عدد المتغیرات المستقلة 

سبعة،  هاران لیصبح عددیمتغ ابعدعدد الخطي والارتباط الذاتي مشكلة الت لتفاديتسعة، 

  درجات الحریة.      عدد بالتالي تم الحفاظ على حجم العینة لیكون لدینا عدد مقبول احصائیا ل

ان كل المتغیرات المفسرة لها تأثیرات متفاوتة، مثلا زیادة معدل سعر الفائدة الاسمیة بوحدة 

وحدة وهذا مطابق للنظریة الاقتصادیة، زیادة  1.1دل التضخم بـ واحدة یؤدي إلى زیادة مع

وحدة وهذا یأتي  0.2وحدة یؤدي إلى انخفاض معدل التضخم بــ  100كتلة الأجور بـ 

والتي قد ترجع لعدة أسباب مختلفة أبرزها طبیعة مناقضا لما تنص علیه النظریة الاقتصادیة، 

  المعطیات.

على أن التضخم یصبح انكماشا إذا انعدمت دالا بت سالبا الحد الثافي نفس السیاق جاء 

تأثیرات المتغیرات المستقلة. غیر أن المتغیر الأكثر تأثیرا هو حجم الواردات، إذا تغیر بوحدة 

 وحدة. 1.3واحدة فإن معدل التضخم یرتفع بــ 

  علما أن: 

- Ex  سعر الصرف : 

- Ti سعر الفائدة الحقیقي  : 

- Dg  :(الفرق النفقات العامة والایرادات العامة) یةالعجز في المیزان  

- Im  :الكتلة النقدیة  

-  Pib الإنتاج الداخلي الخام الحقیقي : 

- Cp  النمو السكاني : 

- MS كتلة الأجور بالقیم الحقیقیة : 

ن المتغیرات الرئیسیة المفسرة للتضخم هي الواردات، النمو السكاني، سعر الفائدة، سعر إ

  .حسب مخرجات هذا التقدیر امة، كتلة الأجور والإنتاج الداخلي الخامالصرف، النفقات الع

تخفیض النفقات العمومیة سیؤدي حتما إلى انخفاض معدل التضخم وتفاقم ظاهرة البطالة  إن

على  تعتمد السلطات العمومیةمع أن  وهو ما یعرف بظاهرة المتاجرة بین البطالة والتضخم.

مكن أن تتخلى على النفقات الاستهلاكیة التي تؤثر إیجابا على لا ی وبالتاليالنموذج الكینزي 

الطلب الكلي، رغم أن أغلب فرضیات النموذج الكینزي غیر محققة في النموذج التنموي 

       .الجزائري
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 تطور معدل البطالة: -1

یعتبر معدل البطالة من اهم المؤشرات الكلیة للاقتصاد الوطني، ویبین مدى نجاعة 

تنمویة المنتهجة من طرف الهیئة التنفیذیة ومدى تحقیق الأهداف المسطرة في السیاسات ال

ر تطور المجمعات الاقتصادیة الكلیة علیه خاصة الناتج المحلي یأثتالتخفیف منه، ومدى 

  الخام ومعدل التضخم.

إنتاجیة العمل، معدل سعر الفائدة، معدل التضخم،  في تتمثل اهم محددات معدل البطالة

ر الصرف، حجم الواردات، النفقات العمومیة والنسبة بین الرقم القیاسي لأسعار معدل سع

  التصدیر والرقم القیاسي لأسعار الاستیراد.

شطین بدون عمل على عدد ایبین نسبة عدد الأشخاص الن الذي معدل البطالة  

شطین، یختلف حساب هذا المؤشر من بلد إلى أخر أي حسب النظرة االأشخاص الن

الاقتصادیة حتى یكون هامش التفسیر أكبر، یبین الجدول التالي مؤشر البطالة - سیةالسیا

 في الجزائر وفي بعض الدول المغاربیة وتركیا وفرنسا: 

  ): تطور معدل البطالة 2الجدول رقم(

  السنة   

  البلد

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

  9.5  9.8  11.0  10.0  10.0  10.2  11.3  13.8  12.3  الجزائر

  13.3  13.3  14.0  18.3  13.0  13.3  12.4  12.4  12.5  تونس

  10.2  9.2  9.0  8.9  9.1  9.1  9.6  9.8  9.7  المغرب

  9.9  10.4  9.9  9.2  9.3  9.1  7.4  8.0  8.8  فرنسا

  9.2  8.7  9.2  9.8  11.9  14.0  11.0  10.3  10.2  تركیا

 المصدر:

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BN.CAB.XOKA.CD2/03/2016  

ام في یصعب على الباحث تحدید معدل البطالة لفترة معینة نظرا لوجود قطاع موازي ه    

لا تعطینا  عطیات الدیوان الوطني للإحصائیاتاستخدام م. إن مختلف القطاعات الاقتصادیة

للاستئناس بها،  رغم ذلك فإننا نستعمل هذه المعطیات  حقیقیة نظرا لوجود هذا القطاع،صورة 

معدلات  7یمكن حساب متوسط .باستخدام المعاییر نفسها (المتوسط والمدى والاتجاه العام)

% بالنسبة للجزائر وهو متوسط 10.802) والذي یساوي 2014-2006البطالة للفترة (

نه أونلاحظ أن المعدل یتجه للانخفاض تدریجیا، بالرغم من  ،مقبول اقتصادیا واجتماعیا
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رتفعا نظرا لملاییر الدولارات التي ضخت في النشاط الاقتصادي، مقارنة بدول الجوار یبقى م

% 13.51للفترة نفسها متقاربة، ففي تونس یساوي ( یمكن القول إن متوسط معدلات البطالة

%)، وتمیل هذه 10.37%) وتركیا (9.06%) وفرنسا (9.39مرتفع نسبیا) والمغرب (

  .ل الدول المذكورة أي بمیل متوسط مستقیم تقریباالمعدلات إلى الاستقرار في ك

أن معدل البطالة أكثر استفحالا  ل النسبة بین المدى العام والوسط الهندسي فنلاحظااستعمب

) 0.331( ) وفرنسا0.398( ) والجزائر0.436( ) وتونس0.511( على الترتیب في تركیا

  ). 0.138( والمغرب

نعتمد بشكل كبیر  .عدة متغیرات مستقلة بنسب متفاوتةمعدل البطالة في الجزائر تفسره  إن

یمكن المفاضلة بین معدل التضخم  همن خلال ،على منحنى فلیبس لتفسیر مؤشر البطالة

ومعدل البطالة عند مستویات معینة، علما أن العلاقة بین المؤشرین یفترض أن تكون مستقرة 

التغیرات التي شهدها العالم تبددت  وثابتة في المدى الطویل، غیر ان هذه الفكرة وفي ظل

أن العلاقة التبادلیة بین  Edmond Vals وادموند فالیس M.Friedmanلیبین فریدمان 

البطالة والتضخم التي كان یعتمد علیها لا یمكن أن تكون كذلك كما كان سائدا خاصة في 

 رة وجیزة.  بالنسبة للاقتصادیات الناشئة ولفت ةالمدى الطویل، ویمكن ان تكون صالح

وضع نموذجا لتفسیر معدل البطالة في الجزائر بناء على بعض المتغیرات المستقلة  تم

  المحددة من طرف النظریة الاقتصادیة، توصلنا إلى ما یلي: 

83.0349.1

)058.0()97.29()436.1()244.0()59.1()47.0(

122.083.8877.8167.1189.858.165ˆ





RDW
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  القیم التي تقع بین قوسین هي عبارة عن الانحرافات المعیاریة للمعلمات المقدرة.

: نصیب الفرد V: الانفتاح التجاري.  S: معدل النمو.   Xعدل البطالة.   : مY علما أن:

: الرقم القیاسي لإنتاج التغذیة(المواد R: معدل التنمیة البشریة. Lمن الناتج المحلي الخام. 

  الغذائیة).

احصائیا وقیاسیا، غیر ان إشارات بعض معلمات المتغیرات المستقلة لا  النموذج مقبولا جاء

مع ما تنص علیه النظریة الاقتصادیة، نظرا للاختلالات الهیكلیة التي أصابت  تتوافق

  .  (النفط)یةو عملیة التنمالالاقتصاد الجزائري لاعتماده على المورد الوحید في 

 تطور معدل النمو: -2

  تهتم نظریات النمو في الفكر الاقتصادي بالاقتصادیات الأكثر تطور وتقدما وحتى الأقل   
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، بینما تهتم نظریات التنمیة على وجه الخصوص بالاقتصادیات ولكن بنسب أقلا، منهتطورا 

السائرة في طریق النمو وهي نظریات حدیثة ومعاصرة انبثقت من رحم نظریات النمو 

لظروف خاصة، نظرا لأن الدول المتقدمة حققت التنمیة الاقتصادیة وهي تبحث للحفاظ على 

حقیق أكبر معدل نمو عن طریق المنافسة بین برامج هذه التنمیة وتطویرها عن طریق ت

 الأحزاب السیاسیة ولكن بطریقة نظیفة وشفافة. 

إن العوامل الرئیسیة التي تتحكم أو التي تفسر معدل النمو هي العمل ورأس المال والتقدم 

  التكنولوجي.

للأعوان معدل النمو: یقیس نسبة تغیر الناتج المحلي الخام الحقیقي (الدخل الإجمالي 

  الاقتصادیین) بین فترتین زمنیتین مختلفتین. 

انتهجت الجزائر عدة سیاسات وبرامج لتحقیق النمو الاقتصادي منذ الاستقلال، غیر أن 

البرامج الأكثر أهمیة كانت في العشریة الأخیرة( برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعم 

في مجال الهیاكل القاعدیة  المحققة جازاتالنمو) نظرا للغلاف المالي الذي خصص لها وللإن

والسكن وذلك نظرا للتأخر المسجل في هاذین القطاعین( حیث كانت تعتقد الحكومة في 

منتصف التسعینات، أن هاذین القطاعین وخاصة الهیاكل القاعدیة، لیست من الأولویة في 

لمضافة( القطاع الفلاحي برنامجها) ، ولم تعطى الأهمیة اللازمة للقطاعات المولدة للقیمة ا

  والخدماتي والصناعي) في المدى القصیر والمتوسط.   

  ): تطور معدل النمو في الجزائر، تونس، المغرب، فرنسا وتركیا. 3الجدول رقم(

  السنة   

  البلد

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

  3.8  2.8  3.3  2.8  3.6  1.6  2.0  3.4  1.7  الجزائر

  2.7  2.9  4.1  -1.9  3.5  3.0  4.2  6.7  5.2  تونس

  2.4  4.7  3.0  5.2  3.8  4.2  5.9  2.7  7.8  المغرب

  0.2  0.7  0.2  2.1  2.0  -2.9  0.2  2.4  2.4  فرنسا

  2.9  4.2  2.1  8.8  9.2  -4.8  0.7  4.7  6.9  تركیا

  http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BN.CAB.XOKA.CD2/03/2016: لمصدرا

خاضعا للعشوائیة في  النمو بصفة غیر منتظمة نظرا لوجود فترات من الركود یتغیر معدل

، اما بالنسبة للجزائر فالأمر یختلف تماما ففترات الارتفاع والانخفاض في معدل النمو سلوكه

مرتبطة بفترات ارتفاع وانخفاض أسعار المحروقات وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكیة 
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جب في معدل النمو لا یحصل إلا في حالة ارتفاع أسعار النفط، المستوردة، فالتغیر المو 

والصعوبات التمویلیة لا تأتي إلا في حالة انخفاض هذه الأسعار، حیث تحول النموذج 

الاقتصادي في الجزائر إلى نموذج استهلاكي، فالإنفاق لا یتم إلا من اجل الاستهلاك ولیس 

  .   والانتاج من اجل الاستثمار

ادلة التالیة العلاقة بین الناتج المحلي الخام كمتغیر تابع والاستهلاك الكلي، تبین المع

 الاستثمار، الاستثمار الأجنبي، الانفاق الحكومي ومستوى المبادلات التجاریة: 

81.0;85.93;96.0

)022.0()017.0()009.0()022.0()006.0()86.3(

04.0011.0011.007.0008.06.230

2 



DWFR

ginvetrangxinvconsGPD

c

tttttt

 

من خلال نتائج التقدیر ان أغلب المعلمات لیس لها معنویة، (الاستهلاك، الاستثمار یتبین 

الذي یطرح إشكالات إضافیة حول مدى صحة هذه  DW، إضافة إلى معنویة )لخارجيا

  الصیاغة، لا یمكن الخوض فیها في هذه الظروف. 

  التحلیل

یعتمد الاقتصادیون على المشاهدة والملاحظة من خلال الأرقام والاحصائیات المتوفرة 

النظري ثم یرجعون إلى لظاهرة معینة، فهم ینطلقون من المشاهدة لیصلوا إلى الأساس 

المشاهدة لتثبیت ما تم التوصل إلیه، حیث أصبحت الاحصائیات الاقتصادیة من بین 

المصادر الرئیسیة والموضوعیة التي تستعمل في دراسة الظواهر الاقتصادیة، في اتخاذ 

یة، القرارات الهامة المتعلقة بالسیاسة الاقتصادیة وفي متابعة التطورات والتغیرات الاقتصاد

في  الأهداف المتمثلة أساسالتحقیق أهم  قصد صیاغة السیاسات الاقتصادیة الأكثر نجاعة

متوازن، استقرار في الأسعار، عملة قویة نسبیا مقارنة مع نظیراتها على  نمو اقتصادي

   المستوى الجهوي على الأقل وفائض في المیزان التجاري. 

الوطني ان كثیر من المتغیرات المستقلة تعمل تبین دراسة بعض المجمعات الكلیة للاقتصاد 

عكس ما تنص علیه النظریة الاقتصادیة وهذا راجع لخصوصیة الاقتصاد الجزائري الذي 

 %70یعتمد بدرجة كبیرة على سعر برمیل البترول، حیث تمثل الجبایة البترولیة أكثر من 

  د الجزائري.من إیرادات المیزانیة، یشكل هذا خطرا كبیرا على بنیة الاقتصا

كما یجب تفعیل المنظومة الإنتاجیة في شتى المجالات لإحلال الواردات، خاصة المجال 

  الفلاحي والصناعات الخفیفة والمتوسطة. 
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الانفاق الحكومي الذي شهد ارتفاعا كبیرا لتغطیة  ،من الالیات الفعالة في تخفیض التضخم

ساب القطاعات المولدة للقیمة المضافة. النفقات الاستهلاكیة ذات الطابع الاجتماعي على ح

الزیادة في الإنتاجیة)، وهو ما لم یحدث (كما ینبغي ربط ارتفاع الأجور بمعاییر اقتصادیة 

 حتى الأن خاصة في المؤسسات العمومیة.   

إن الزیادة المستمرة في حجم نفقات المیزانیة یؤدي حتما في فترة معینة إلى ظهور نموذج 

  ، حیث أصبح حجم میزانیة التسییر یشكل عائقا في وجه التنمیة المستدامة. استهلاكي طفیلي

إن عدم تفعیل السیاسات النقدیة والمالیة والضریبیة والتجاریة من طرف الحكومة لتصحیح 

مسار النفقات العمومیة وترشیدها سیزید من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي. كما 

الهیكلیة المسجلة في الأسواق، كالمشاكل المتعلقة بالتوزیع، معالجة بعض الاختلالات تعتبر 

من بین المسائل التي یجب الاعتناء بها. كما  وغیرها  التخزین، المضاربة، السوق السوداء

حیث أن الزیادات  إخضاع الزیادات في الأجور إلى شرط الزیادة في الإنتاجیة،ینبغي 

ارتفاع معدلات التضخم إلى  فيل الأساسي العشوائیة المسجلة في الأجور تعتبر المسؤو 

إن الدعم المستمر والدائم من الخزینة العمومیة للمؤسسات  .2012في سنة  % 9أكثر من 

  العمومیة الفاشلة، التي تعاني من مشاكل هیكلیة في تسییرها، یجب ان یتوقف.   

برنامج خلال بالرغم من الغلاف المالي الضخم الذي تم ضخه في العملیة التنمویة من 

، فإنه لم یتم القیام بالوثبة الاقتصادیة المنشودة، وبالتالي الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو

الوثبة. فاغلب المشاریع والإنجازات (بناء السكنات، الطریق بهذه تبخرت الآمال بالقیام 

 أن كماالسیار) أنجزت من طرف الشركات الأجنبیة، نظرا لضعف أداء المؤسسات الوطنیة، 

العرض الكلي لم یتمكن من مواجهة الطلب الكلي المتزاید. كل التقاریر تشیر إلى أن الجزائر 

تنفق مرتین أكثر للحصول على مرتین أقل من النتائج وهذا ناتج عن التخصیص السيء 

للموارد وسوء التسییر، كما نلاحظ أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في المدى القصیر ازدادت 

  .تمكن هذه البرامج من تحسینهاتدهورا ولم ت
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